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 قانون التجارة الدوليةمصادر  لثثالا صللفا
قانون        قواعد  الدولية  تعتمد  كليالتجارة  القواعد اعتمادا  من  أساسية  مصادر  ثلاث  على  ا 

ون  نقواعد القاو ي،  موضوع النشاط التجار هي: قواعد القانون الوطني للدول ذات العلاقة ب   القانونية
أكثر أو تنظيم قانوني لمنظمات دولية تعني    وولتين أسواء تعلقت بتنظيم علاقات بين د الدولي،  

 .التاجرقواعد قانون و ، ضائهابتنظيم التبادل التجاري بين أع
 توبة المصادر الدولية المكلأول ث امبحال

والوثائق      القوانين  مجموعة  المكتوبة  بالمصادر  التي    نعني  قواعد  ت الدولية  منها  قانون  نبع 
الدولية وتشالتجارة  مجمو ،  الدو   عةمل  الدولي الاتفاقيات  التجاري  النشاط  على  تسري  التي  لية 

صدرت عن  موعة الصكوك الدولية التي  ومجلي  لكترونية على المستوى الدو ارة الاالتج  ت عاملاوم
 . الوثائقهذه  ال قانون التجارة الدولية، كما تسمىهيئات دولية في مج

هاما و       دورا  الدولية  المعاهدات  تحد   تلعب  الدوليةفي  التجارة  قواعد  وتنظيم  يقتصر  يد  ولا   ،
مصدرا  كذلك  تطبيقها على عدد محدود من الدول، ومن ثم فهي تضع قواعد عامة التطبيق وتعد  

 :، وتتمثل أساسا فيالعامرئيسيا من مصادر القانون الدولي 
 الدولية:  الاتفاقياتول المطلب الأ 

الاتف      بأنهااتعرف  المكالاتف  :قية  مناق  أكثر  أو  شخصين  بين  يعقد  الذي   أشخاص   توب 
ة في مجال التجارة  م مجموعة الاتفاقيات المبرمتسوت   ،الدولي بقصد ترتيب آثار قانونية  نون لقاا

 ا: ومنه نطوي على قواعد تنظم المعاملات في السلع من بيع وشراءبكونها ت
 ا جنبية وتنفيذهحكيم الأتراف بقرارات التعبشأن الا   1958يويورك سنة  ن ( اتفاقية 1
 رج في هامبو  1978لبحري للبضائع لسنة ل النق ل لمتحدة( اتفاقية الأمم ا2
 .في فيينا  1987لسنة   الإذنيةوالسندات  )الكمبيالات(فاتج ( اتفاقية الأمم المتحدة للس 3
 العملي أقرته مجموعة  لذ تشييد المنشآت الصناعية اللعقود الدولية  الدليل القانوني لصياغة ا (4
 .1987ابريل ي نيويورك في ف

 شبه الاتفاقيات  رصادمال :نيالمطلب الثا
بالمصاد       شنقصد  ا به  ر  الوثائق  حزمة  االاتفاقية،  بعض  عن  صدرت  التي  لهيئات  لدولية 

العلمية   والمراكز  الحكومية،  وغير  الحكومية  يوالمنظمات  التي  التجارة  س الدولية  قانون  منها  تقي 
اللا القواعد  جال التجارة  في متهم  ار تصرف، ويستطيع المتعاملون من خلالها تبريموضوعيةدولية 

 : الدولية، من أهمها
 مل شتائق غرفة التجارة الدولية: ثو  (1

 1924أ( المعاهدة الدولية التي صاغتها عن تعويضات الحرب لعام 
 1933ي لسنة د لاعتماد المستنب( القواعد الموحدة ل 
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 1998لتجارية وجرائم الانترنيت في عام  جريمة اال متعلقة بخدمات لج( الوثائق ا
 تشمل نيسترال: و الي  قوثائ (2

 1985كيم التجاري الدولي لعام لتحي لأ( القانون النموذج
 2002ب( القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي لسنة 

 1976الدولي سنة   ي التحكيم التجار ج( القواعد الإجرائية بشأن 
 ع الالكتروني ت الطابالمصادر ذا   :الثالثالمطلب 

 الوسائل  استخدام  يسرت   التي  القوانين  مجموعة  كترونيلالا  بعالطا  ت ذا  بالمصادر  نقصد      
 مكافئات   إنشاء  خلال  من  وذلك  الالكترونية،  التجارة  بشأن  المعلومات  وتخزين  لات تصا للا  الحديثة
  الالكترونية   ثيقالتو   قئ طرا  بين  وكذلك   قية الور   والمستندات   لكترونيةالا  الخطابات   ينب  وظيفية

 . اليد  بخط والتواقيع
 1996رونية لسنة لكتالانيسترال النموذجي بشأن التجارة و ليا نون قا (1
 2001النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية لسنة ونيسترال قانون الي (2
 2005لسنة  لدوليةات الالكترونية في العقود ااستخدام الخطاباتفاقية الأمم المتحدة بشأن  (3
 المصادر ذات الطابع التعاقدي ب الرابع المطل 

مة التي تسهل ود النموذجية والشروط العالعق ة االمصادر ذات الطابع التعاقدي، جملب  د نقص     
 ا جارية لنفس السلعة محل التنظيم وتذليل العقبات التي تعترضهالعلاقات الت

  لدولي النموذجي:االعقد أولا: 
 .ليو د بيع علقة ب عقد مستقبلي يتضمن كافة المسائل المت مشروعل  ذجا متكاملانمو  ثليم     

 منها: إنشاء عقودهميستعين بها المتعاقدون في ام أحكمجموعة  الشروط العامة:ثانيا: 
اللجنة الا (1 ية  بقتصادية الأورو الشروط العامة لبيع الآلات، وبيع الأخشاب التي وضعتها 

 1947نة  س التابعة للأمم المتحدة
 2001لسنة  ن و وميكول الكالتي وضعها مجلس التعاون الاقتصادي لد عامة الالشروط  (2

 نية انو القالمبادئ المطلب الخامس 
المبادئ        المتعامجموعة  الرئيسية  والقواعد  القانونية  النظم  كل  في  والسائدة  عليها  رف 

من    38  مادةال  ، وقد نصت عليهادةركة في ميثاق الأمم المتحافي العالم المشوالحضارات الكبرى  
 لص هذه المبادئ من: تختس، الدوليةالنظام الأساسي لمحكمة العدل 

 ن في مجال التجارة الدوليةمعي ني من روح نص قانو  (1
 من جوهر النظام القانوني للتجارة الدولية  (2
 من هذه المبادئ: ب في ضمير الشعو  أعراف وعادات التجارة الدولية الدفينة (3
 دين تعاقشريعة الم عقد مبدأ ال (4
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 أ تنفيذ العقود بحسن النية مبد  (5
 سبة كتق المالحقو  مبدأ احترام (6
 مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق (7
 المسؤولية عن عدم التنفيذ  دأمب (8
 مبدأ لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه  (9

 لة والإنصاف المصادر المتعلقة بالعدا  :المطلب السادس
ل للمسائل التي يتناولها ذلك القانون  و الحل هم  العدالة أن يستلم  حيث يستطيع المحكم باس     

العدالة، م، الحكم بينهم وفق قواعد  حكي التإذا فوض أطراف النزاع التجاري هيئة  ث  يح ،  يمبالتنظ
تطبيق  لقانونية وجبة ايتم اللجوء إليها إلا عندما ينعدم مصدر آخر، أو قاعدة  لا سيما وأنه لا  

ا  لأحد الأطراف، أو وجود حالات يتعذر فيه حقق  ر معلى تطبيقها ضر   تب على النزاع، أو يتر 
 لأعرف التجارية. وا  دات ل في مسائل التجارة الدولية وفقا للعاحول للالوص

الف الثانأشارت  المادة  قرة  من  العدل    38ية  لمحكمة  الأساسي  النظام  المبا  الدوليةمن  دئ إلى 
إخلال بما للمحكمة من    ه أيذكر   النص المتقدم  علىلا يترتب    :”صاف جاء فيهانالعامة والإ

 ى ذلك“ عل عوى ئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدمبادفقا لقضية و سلطة الفصل في ال
 ر ذات الطبيعة العرفية صادالم :المبحث الثاني

موضوع الفقه الدولي   تدارس أصحابها  قد يقول البعض منا أنه سبق لمؤلفات قانونية أن     
ال  كمصدر الدولي  و ملعالقانون  هذا  ،  قانو لكن  في  بأهميته  يحتفظ  التج الموضوع  ان  لدولية  ارة 

   تطورات هذا القانون، واعتماد اتفاقيات تمس حقوق مجتمع التجار.نظرا ل
 تعريف العرف الدولي  :المطلب الأول

للقانون        كمصدر  الدولي  بالعرف  الدولييقصد  المكمج  ،التجاري  غير  القواعد  توبة  موعة 
تنشأ من إلزامها  عتق ا   عين معلى وجه ملأفراد في مسألة معينة عسلوك اراد  اط   التي  ادهم في 

جال الأعمال على  ر حدة بشأن معاملات  غته من قواعد مو أو هي ما تم صيا ،  احترامهارة  ضرو و 
 .المستوى الدولي المنشورة من قبل المنظمات الدولية

أت كعادات وأعراف درج عليها  ، نشليةانون التجارة الدو قاحقة من قواعد  البية السغإذ أن ال     
 . مكتوبةصبح نصوصا ن ت أ ال قبلال الأعمرج

 لية التجارية الدو أهمية الأعرف  :المطلب الثاني
التجاري       للقانون  الوضعية  للقواعد  الأول  الأساس  الدولية  التجارية  الأعراف  الدولي،   تعد 
القانو تأ  الكونه القاعدة  صفة  تخذ  أو  تضبط  إذ  أشخاص الع  نظمنية،  بين  تجري  التي  لاقات 

 عين.اري مجوسط تإلى  ينتمون 



 
4 

القانون الذي  عد  ي تولهذا فه      على العادات والأعراف التي سادت في    أنبنىمصدرا لهذا 
 ميدان التجارة الفسيح. 

عمال التقنين  ول الاصطلاحات أثناء أ مدل  دولية في تحديد وتشارك العادات والأعراف التجارية ال
بتق  التي المنظ وم  بالتها  المعنية  الدولية  كميالدولجارة  مات  فية،  أهميتها  لها  على رف  لتعا  ا 

التي   والسلوك  اسالقواعد  وفي  النية،  مع حسن  أحد  تتفق  واكتشاف قصد  العقود،  معاني  تلهام 
 .دوليد عقد أطراف العقد، أو ما يفهمه شخص من بنو 

 ية الدول ةات الأعرف التجاريأهم تطبيق  :لب الثالثمطال
المد   أ/   والعادات  الأعراف  مة  ونتعكس  افي  الدوليجال  التجارة  حاليا  من  خة  لنسة  الأولى 

مستندية التي صدرت عن غرفة التجارة الدولية في سات الموحدة للاعتمادات الالقواعد والممار 
حيث    1994سنة    في شهر جافي   (UCP 500)ها  نطبعة الأخيرة م، وتم تطبيق ال1933عام  
البمد اعت إتباع هذه  ت  العالم  أنحاء  كافة  في  ت  ،اعد قو النوك  إثم  الو مت  لهذه  ملحق  ة ثيقضافة 

 دات الالكترونية اول غرض المستنيتن 2002( سنة  EUCPعنوان )ب
أول    ب/   صدرت  سنة    09كما  عالمية  تجارية  تعري  1936مصطلحات  موحدة لتقدم  فات 

 مي منها: مستعملة على نطاق عال حات للمصط
C.I.F ( Cost – Insurance – Frieght)   لبضاعة هو  ابشحن  قوم  ي سي = وتعني أن الذ

سيتحمل ع  من  كل  الذي  والتأمين  البضاعة  تكتكلفة  حتى  الشحن  ومصاريف  جاهزة  ليها  ون 
 التسليم في ميناء المستورد.

F.O.B (Free On Board)   أ تكون = وتعنى  البضاعة  المستورد عندما تمسؤ   ن  كون  ولية 
جاهزةالب ثم  لتسليا  ضاعة  بالمصدر  الخاص  الشحن  رصيف  علي  التأمين    ستورد الم  ولىتيم 

  . نهاشح عليها ومصاريف
 ة     حات كلما اقتضت الضرور ويتم تعديل هذه المصطل

 المصادر الرسمية الداخلية :المبحث الثالث
القانون       التم يعتبر  ني  الوط  إن بعض فروع  قانون  الدولية، وأعن صدرا من مصادر  ي  جارة 

تبر تطبيقا لاتفاقيات دولية أو أعرافا  ها تعلية، لأنعض من قواعدها في مجال التجارة الدو هنا ب
 . تجارية

 المصادر الداخلية العامة :المطلب الأول
متضمنة      قريب  عهد  منذ  منها  العديد  صدر  وطنية  موضوعية  أحكام  تواجه   هي  قواعد 
نشاط    ورةصب جزئية  أو  الدولية،  تامة  لأحكام  ا  هن   منو التجارة  مصدرا  التجارة  تشكل  قانون 
ب  تبطتر   يث ح،  دوليةال العربي  العالم  في  الوطنية  التشريعات  الدوليةبعض  التجارة  من   قانون 
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تنظيم االتج  خلال  الخصوص ارة  على  تعالج ،  لالكترونية  تشريعات  عدة  هناك  الجزائر    ففي 
 الالكتروني كما يلي: اء ضالكتابة والإم 

 : نيلمدالقانون ا -أولا
عدةأ      الجزائري  المشرع  الق  تعديلات   دخل  قانون  المانون  على  واقع  مع  تكييفه  قصد  دني 

الدولية رقم  1مكرر  323المادة    منها:  التجارة  القانون  في    10-04:  من  جوان    20المؤرخ 
والمتمم للأمر رقم    2004 القانو   1975مبر  تسب  26مؤرخ في    58-75المعدل  ن  المتضمن 
 .المدني

 . القانون من نفس  الثانية الفقرة 327 المادة نص  في رد و  كما      
 القانون التجاري:  -ثانيا
-05:  دون القانون التجاري التعامل بالبطاقة المصرفية والشيك والسفتجة، في القانون رقم     
سبتمبر   26مؤرخ في    59-75لأمر رقم  للمعدل والمتمم  ا  2005فيفري    06المؤرخ في    02

 .التجاري قانون من التضالم 1975
 بات: وقانون العق -الثثا
المعدل والمتمم للأمر رقم   2004نوفمبر    10المؤرخ في    15-04القانون رقم:    رض تع     

في    66-156 المواد  المت  1966جوان    08مؤرخ  في  الجنائي  القانون    394  -394ضمن 
  وجاء   ،الالكترونيةة  لتجار لة باتصللمعطيات المية  للمساس بأنظمة المعالجة الآالمسألة    7مكرر  

  أو   البنوك  عن   صادرة   بطاقة   كل  السحب   بطاقة   تعتبر:”  أنه  23  مكرر   543  ادةالم  نص   في
  ”الأموال سحب  فقط لصاحبها وتسمح قانونا  المؤهلة المالية الهيئات 

 ئية: زاجلا قانون الإجراءات -ارابع
انب من مهم من التجارة الالكترونية،  وهو جي  ية النظام الآلائز جراءات الجناول قانون الإت     

-66دل والمتمم للأمر رقم  المع  2004وفمبر  ن  10المؤرخ في    14-04قم:  نون ر نص القا  فقد 
في    155 الإجراءات   1966جوان    08مؤرخ  قانون  إحداث    الجزائية  المتضمن  مسألة  على 

آليلنظحة  صلم  مصلحة  العدل  وزارة  لدى  تنشأ:”  أن  على   مكرر  620  المادةفي    ،وطني  ام 
 .”قاض  يديرها القضائية بالجهات   مرتبطة القضائية السوابق لصحيفة وطني آلي لنظام
باأخريعات جزائرية  كما اعترفت تش      خ  المؤر   04  -03كالأمر رقم    لتجارة الالكترونية.رى 

  .يراد العامة المطبقة على الاست  اعد لقو المتعلق با 2003جوان   19ي ف
 .بالاستثمارالمتعلق  2001جويلية    20المؤرخ في  03  -01والأمر رقم 

التجارة    قواعد ل  ا يجعلدولية ممفي الجزائر ينظم التجارة اا  د ناك قانونا موحما يعني أنه ليس ه 
 . نيةالوط لتشريعات الدولية ضائعة بين العديد من ا

 اخلية الخاصةالددر المصا :المطلب الثاني



 
6 

ا      مأصدرت  خاصة  لعديد  الدولية  التجارة  بخصوص  وطنية  تشريعات  أو  تشريعا  الدول  ن 
منها،   القوا   تقيلتس الالكترونية  في   د عمنها  وا  الموضوعية  السلع  الوطنيةحقل  نطاق    لخدمات 

ء  فضاال  دات المحلية عن طريقالعائيادة  همة في ز لتجارة الالكتروني، سعت هذه الدول للمساا
 الدول:   الالكتروني، ومن بين هذه

للقانون  قانون التجارة الالكترونية، الذي جاء مطابقا    1999أصدرت سنغافورة عام    سنغـافورة:
المعد   يجالنموذ  الالكترونية  اليوني  للتجارة  قبل  سسمن  القانون    ،1996نة  ترال  هذا  نظم  ولقد 

تب  المعمسائل  التواقيعوحما  لومات ادل  وحجية  الإجرائيلكالا  يتها  والقواعد  اللازمة ترونية،  ة 
 . صورهاالالكترونية بكافة  لممارسة التجارة

الإشار       كذلك  المهم  من  إلى ضرورة صيولعله  محلي  غةا ة  لتشريعات  قانوني  ة جديدة  بناء 
القاالا  عينبتأخذ   الجوانب  بشأن  التطورات  مختلف  واعتبار  الالكترونية  ميظيلتننونية  للتجارة  ة 

 .   المحرر، الكتابة والتوقيع وهي:للمعاملات الالكترونية  تباس حول المفاهيم الثلاثةلالل ايزي
 

 


